السيرة الذاتية
المستشار الأستاذ الدكتور: فؤاد عبد المنعم أحمد
· من مواليد الإسكندرية " جمهورية مصر العربية" 1941م 
· حصل على ليسانس الحقوق تخصص " القانون الجنائي" 1963 م 
· حصل على دبلوم الدراسات العليا في الشريعة الإسلامية 1964م.
· حصل على دبلوم الدراسات العليا في القانون العام 1965م 
· نال درجة الدكتوراه في الشريعة والقانون 1972م ؛ وكلها من كلية الحقوق جامعة الإسكندرية 
· اشتغل بالنيابة العامة والقضاء في مصر وتدرج إلى درجة مستشار بمحاكم الاستئناف بمصر، واستقال 1984م.
· عمل خبير البحوث الإسلامية برئاسة المحاكم الشرعية بدولة قطر لمدة خمس سنوات من 1979- 1984م 
· قام بالتدريس بكلية الشريعة – قسم القضاء بجامعة أم القرى لمدة خمس عشر عاما من 1985- 1990م 
· يعمل أستاذا بقسم العدالة الجنائية بكلية الدراسات العليا بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية 
· ناقش العديد من رسائل الدكتوراه والماجستير في جامعات المملكة العربية السعودية
· يعد مُحَكِما للدرجات والبحوث العلمية 
· أسهم في عديد من الملتقيات العلمية والدورات التدريبية في المملكة 
· من الانتاج العلمي:
1.  مبدأ المساواة في الإسلام دراسة مقارنة بالديمقراطيات الحديثة 1972م
2. حكم الإسلام في القضاء الشعبي بحث مقارن 1974
3. أصول نظام الحكم في الإسلام والتطبيق في المملكة  العربية السعودية 1991م
4. ابن خلدون ورسالته للقضاة (مزيل الملام عن حكام الأنام) 1993م 
5. تحقيق العديد من كتب التراث في السياسة الشرعية
ملخص بحث مفهوم العقوبة وأنواعها في الأنظمة المقارنة
نحمد الله حق حمده، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد  عبده ورسوله الرحمة المهداة للعالمين  المبعوث بالشرع القويم رحمة للناس أجمعين، أما بعد : 
 فيسعدني أن أسهم في الملتقى العلمي  بعنوان ( الاتجاهات الحديثة في العقوبات البديلة) في موضوع " مفهوم العقوبة وأنواعها في الأنظمة المقارنة " 
· وقد التزمت في البحث المنهج الوصفي بطريقته العلمية الاستقرائية التحليلية؛ وخصصت النظام المصري والسوري في أنواع العقوبات بتحليل نصوصهما وبيان أحكامهما.
· تعددت التعريفات لمفهوم العقوبة بين اعتبارها جزاء بحسب أم جزاء وعلاج، وانتهيت إلى أن : " العقوبة جزاء وعلاج  يفرض باسم المجتمع على شخص مسئول جزائيا عن جريمة بناء على حكم قضائي صادر من محكمة جزائية مختصة " ومن خلال التعريف يتحدد عناصرها بأنها: جزاء وعلاج، تفرض باسم المجتمع، العقوبة القانونية، العقوبة لا تفرض إلا من قبل محكمة جزائية مختصة، العقوبة شخصية، العقوبة يشترط فيها المساواة، العقوبة قابلة للرجوع فيها، العقوبة تتناسب في طبيعتها ومقدارها مع شخصية الجاني. 
· وتتنوع العقوبات في لأنظمة الوضعية إلى: عقوبات أصلية  وهي العقوبة التي قررها نص القانون للجريمة فور وصفه لنموذجها، والعقوبات تبعية وهي: التي لا تتقرر إلا مع العقوبة الأصلية  وتستحق مع العقوبة الأصلية بنص القانون ودون حاجة إلى ذكر لها في حكم القاضي، أو تكميلية وهي: العقوبة التي لا تنطبق بنص القانون بل لابد لتطبيقها من ذكر صريح لها في حكم القاضي.
· وأن العقوبات الأصلية هي:
1- عقوبة الإعدام، وعرفتها وبينت موقف الأنظمة المقارنة منها، وأوضحت مجالها في النظام المصري والسوري خاصة.
2- العقوبات السالبة للحرية، سواء أكانت دائمة أو مؤقتة وهي الأشغال الشاقة المؤبدة، والأشغال الشاقة المؤقتة، والسجن المشدد، والسجن، والحبس، وبينت مدلولها ومجالها في الأنظمة المقارنة.
3- العقوبات المالية وهي الغرامة والمصادرة  وأوضحت مدلولهما وأوجه التفرقة بينهما
· أما العقوبات التبعية فهي التي تفرض بقوة النظام ولا يشترط أن يتضمنها الحكم ؛ كعقوبة  الحرمان من الحقوق والمزايا، أو عضوية المجالس النيابية ، أو الحرمان من الرتب والنياشين بالنسبة لمن يحكم عليه بعقوبة جناية .
· أما العقوبات التكميلية فهي التي لابد أن ينص عليها في الحكم، وقد تكون وجوبية يتعين أن ينطق بها القاضي وإلا كان حكمه باطلا قابلا للطعن ،أو جوازية يكون النطق بها متوقفا على تقدير القاضي بحيث إذا أغفل ذكرها كان معنى ذلك عدم استحقاقها، وذكرت أمثلة لهما.  
· وأفردت النظام السوري بالبيان لتفرده ببعض أنواع العقوبات الغير موجودة في النظام المصري وغيره من الأنظمة المقارنة. 
· وختمت الدراسة بالاتجاه الحديث في العقوبة المقيدة للحرية قصيرة المدة ببدائل السجن
وأسأل الله عز وجل التوفيق والسداد وأن يكون عملنا خالصا لوجهه الكريم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

